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. طبعاً كان %19ر لم تتوقف عن الارتفاع وسجّلت ازدياداً بنسبة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، كان سعر الصرف شبه مثبّت، إلا أنّ الأسعا

من سلّة  %85ل في لبنان حيث الخارج، خلافاً لما هي عليه الحا في البلدان التي لا تعتمد في استهلاكها بنسبة كبيرة علىف وطأة التضخّم أقلّ حدّة وأضع
أزمة لبنان خلال الفترة المذكورة، هو من الخارج، إلا أن هذا الارتفاع في الأسعار يأتي وسط الاستهلاك مستوردة. ورغم أنّ غالبية مصدر هذا التضخّم في 

تي أيضاً وسط أزمة محلية محورها اليوم الاعتراف بالخسائر ن ثلاث أسوأ أزمات في العالم، ويألاس محلية غير مسبوقة تاريخياً في لبنان صنّفت بأنها ضمإف
 .دوق النقد الدولي والخضوع لشروطه المسبقة واللاحقةوتوزيعها وتوقيع اتفاق مع صن

 

 
تفرضه على الجميع. فهل نريد أن يبقى « تعافي»تي أطلق عليها زوراً اسم هو النقاش المغلق في لبنان. هو النقاش الذي لا زالت الخطط ال« أي اقتصاد نريد؟»

من تقليص وارداته منها بشكل  نكدمات الخارج بنسبة بالغة. فعلى سبيل المثال، يستورد لبنان المنتجات النفطية بشكل مفرط، ولم يتمالاقتصاد مكشوفاً على ص
م البنية التحتية للبنان ائر الصناعات، والنقل الفردي والتجاري يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد. فتصميكبير، لأن كل عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية وس

بلد »زّز الاستهلاك والرّيع. كل ذلك أتى بعنوان رُوّج له عن عيأهمل أن تكون عملية تطويرها مجدية اقتصادياً واجتماعياً بسبب النموذج الاقتصادي الذي 
أو على مولدات الأحياء التي تعمل بواسطة المازوت... ثمة  لخدمات تتطلب الاعتماد على السيارة، والاعتماد على الفيول في إنتاج الكهرباء،وهذه ا«. الخدمات

 .النموذج من دون هدف واضح أو من دون مبرّر اقتصادي واجتماعي واضح احلقة واسعة من الاعتماد الكلي على الاستيراد خلقها هذ
ل أزمة تاريخية سحبت معها غالبية اللبنانيين نحو الفقر والهجرة. أزمة استمرّت منذ أكثر من سنتين ولم تنته بعد، أو بالأحرى لم تيجة على شكوقد أتت الن

لخسائر وتوزيعها ومعالجتها ه القوى الحاكمة، يُختصر بإعداد خطتيَن للمعالجة تعتمدان على مبدأ الإقرار باتلتتوقف مفاعيلها بعد كل هذه الفترة. إذ إن كل ما فع
هم أن تتم عملية التوزيع بالشكل الذي يتناسب مع قدرات المجتمع، وبهدف خلق إطار جديد لنموذج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ليس مهماً في نظر 

 هو استعادة القدرة على إعادة إنتاج النموذج نفسه، أي مد على الخارج، ويقلّص تبعية الاقتصاد اللبناني للخارج. لذا، كان الأهم دائماً تعاقتصادي مختلف لا ي
لات على ذلك لادمالي يعتمد بصورة مفرطة على قطاع الوساطة المالية. من أبرز ال -خارج في كل ما يقوم به، وأن يكون ذو طابع ريعي القائم على التبعية لل

لية فالقطاع المالي، بما يمثّله من مصرف مركزي، ومصارف تجارية، ومؤسسات ما«. مالياستراتيجية النهوض بالقطاع ال»اسم الخطّة الأخيرة التي أُعدّت: 
 .أخرى تعمل في الأسواق المالية المحلية والعالمية، هو الهدف الوحيد للنهوض

يره على الجميع. الآن هذا القطاع في ، ستأتي عبر القطاع المالي الذي يُفترض أن يعمّ خ«نهوض»التي يُفترض أن يصيبها  ووفق هذه النظرة، سائر القطاعات
وق النقد الدولي من أجل العودة إلى الأسواق المالية الخارجية للاستدانة، أي من أجل استعادة ثقة الخارج فينا حالة أزمة تستدعي من لبنان اللجوء إلى صند

 .تعادة قناة التبعية للخارج، يفترض أن نقوم بهذه العلاقة مع الصندوقساو 
لأزمة التي نشأت حول العالم منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، لم تصب لبنان فحسب، بل أصابت كل العالم من خلال ثلاث قنوات ال، إن اعلى أي ح

لتي تضاعفت في روسيا وأوكرانيا، أسعار النقل والشحن بسبب صعوبات النقل وأكلاف التأمين ا حمأساسية: أسعار الغذاء بسبب تقلّص المحاصيل ولا سيما الق
 .سيا هي أكبر منتج غاز في العالم وواحدة من أكبر مصدّري النفط حول العالم أيضاً بسبب المخاوف الأمنية من النقل البحري، أسعار النفط والغاز لأن رو 

هر الأربعة الأولى من السنة الجارية المتواصلة إلى جانب أزمة الإفلاس؟ حتى الآن، ارتفعت الأسعار المحلية في الأش فلكن هل يتحمّل لبنان هذه الأكلا
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ري دولار في السوق وشبه تثبيت لسعر الصرف. لكن يبدو أن الأزمة الخارجية مستمرّة وقد تؤدي إلى ركود ، وقد أتى ذلك رغم ضخّ نحو مليا%19بنسبة 
إلى فترات قصيرة من التضخّم المفرط... لكن مع توقف والأزمة المحلية متواصلة أيضاً في ظل غياب المعالجة وهي أدّت إلى ركود تضخمي  ،تضخمي عالمي

التضخّم  حدّة التوتّر السياسي المرتبط بتشكيل مجلس النواب والحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، يبدو أنه مسار التضخّم نحوضخّ الدولارات، ومع تصاعد 
وفي  د، ما سيترجم في زيادة معدلات الفقر والهجرة وفي تردي نوعية الطبابة والتعليم،المرتفع أو التضخّم المفرط، مقلق للغاية في ظل وجود أزمتين في وقت واح

ل المؤشّر الحيوي لكل تداخلات الاقتصاد ثّ مصعوبة توافر الغذاء والحصول عليه وتوزيعه... عملياً، كل ذلك سيُترجم في سعر صرف الدولار في السوق الذي ي
 .ياسيةبين الخارج والداخل ومع التطورات الس

 
 
 

 


